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This study examines the relationship between central banks’ independence and the effec-
tiveness of financial institution supervision through a comparative legal analysis of the 
Iraqi and French legal frameworks. Although the laws of both jurisdictions formally rec-
ognize central bank independence, the extent to which such independence translates into 
effective supervisory performance remains shaped by significant differences in their leg-
islative, institutional, and governance structures. Against this background, the study an-
alyzes the legal foundations and safeguards of central bank independence, examines the 
supervisory powers vested in central banks, and assesses how institutional, functional, and 
financial independence may contribute to the effectiveness of financial supervision and 
the maintenance of monetary and financial stability. The research adopts a comparative 
analytical methodology based on an examination of relevant legislative and regulatory pro-
visions, selected fiqhi opinions, and pertinent official and international reports. The find-
ings indicate that, despite the formal recognition of central bank independence, the Central 
Bank of Iraq Law No. 56 of 2004 contains shortcomings concerning the legal safeguards 
governing the dismissal of the Governor and members of the Board, as well as uncertainties 
regarding the Bank’s financial independence. These shortcomings may limit the effective 
exercise of its supervisory functions. By contrast, the French framework, operating within 
the broader institutional structure of the European System of Central Banks, incorporates 
more developed safeguards for central bank autonomy, while also providing mechanisms 
for institutional accountability and oversight. The study concludes that formal legal recog-
nition of central bank independence is insufficient to ensure effective supervision. Effective 
independence requires a coherent set of institutional, functional, and financial safeguards, 
accompanied by transparent accountability, reporting, and disclosure mechanisms. Accord-
ingly, the study recommends revising the Iraqi legal framework governing central bank 
independence, particularly with respect to tenure protections, decision-making autonomy, 
and financial safeguards, while drawing selectively on relevant aspects of the French ex-
perience and adapting them to Iraq’s specific legal and institutional context. Such reforms 
could strengthen the effectiveness of financial institution supervision and contribute to 
greater monetary and financial stability.
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المجلد 2، العدد 2، 2026

البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

أثر استقلالية المصرف المركزي في كفاءة الرقابة علی المؤسسات المالية: دراسة 
قانونية مقارنة )العراق و فرنسا(

2آية‌الله جليلي1 و علي أحمد علي العبيدي

a.jalili@qom.ac.ir .1. أستاذ مساعد، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران
lawyer.ali.iq@gmail.com .2. المؤلف المسئول، طالب دكتوراه، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران

الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

تتنــاول هــذه الدّراســة أثــر اســتقلالية البنــك المركــزي فــي كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، مــن خــال مقارنــة 
قانونيــة بيــن تجربتــي العــراق وفرنســا. ورغــم إقــرار قوانيــن البلديــن بمبــدأ الاســتقلالية، فــإنّ أثــر هذا المبــدأ علــى فعاليّة 
ــم يُحــط  ــاً للبحــث ل ــزال مجــالًا خصب ــة، فــي ظــلّ اختــاف البنــى التشــريعية والمؤسســية بيــن النظاميــن، لا ي الرقاب
بالقــدر الكافــي مــن الدراســة التحليليــة المقارنــة. وتهــدف الدّراســة إلــى تحليــل الإطــار القانونــي للاســتقلالية، وتبييــن 
اختصاصــات البنــك المركــزي الرقابيــة، وقيــاس أثــر أبعادهــا المؤسســية والوظيفيــة والماليــة فــي تحســين الأداء الرقابــي 
وتعزيــز الاســتقرار النقــدي والمالــي. وقــد اعتمــدت الدّراســة المنهــج التحليلــي المقــارن، القائــم علــى تحليــل النصوص 
التشــريعية، واســتقراء الآراء الفقهيــة، وتقصّــي مضاميــن التقاريــر الرســمية والدوليــة ذات الصلــة. وتوصّلــت الدّراســة إلــى 
أن قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )65( لســنة 4002، رغــم إقــراره صراحــةً لاســتقلالية البنــك يعتريــه قصــورٌ فــي 
نصوصــه المتعلقــة بضمانــات عــزل المحافــظ وأعضــاء مجلــس الإدارة، فضــاً عــن غمــوض فــي ترتيبــات الاســتقلال 
ــوك  ــي للبن ــام الأوروب ــار النظ ــي إط ــية ف ــة الفرنس ــر التجرب ــل توفّ ــي المقاب ــة. ف ــة الرقاب ــن فعالي ــدّ م ــا يح ــي، ممّ المال
المركزيــة، ضمانــات مؤسســية متكاملــة جعلتهــا نموذجــاً أكثــر كفــاءة فــي تحقيــق التــوازن بيــن الاســتقلال والمســاءلة. 
وخلصــت الدّراســة إلــى أن تعزيــز الاســتقلال الفعّــال يتطلّــب إصلاحــاً تشــريعياً واضحــاً، لا ســيما فــي ما يخــصّ الحماية 
القانونيــة لقــرارات البنــك وضمانــات تمويلــه، مــع إرســاء آليــات شــفافة للمســاءلة والإفصــاح. وتوصــي الــدراس، فــي 
ضــوء مــا تقــدّم بإعــادة النظــر فــي النصــوص القانونيــة العراقيــة المنظّمــة لاســتقلالية البنــك المركــزي، والاســتفادة مــن 
عناصــر التجربــة الفرنســية بمــا يتــاءم مــع خصوصيــة النظــام القانونــي والمؤسســي فــي العــراق، وذلــك بمــا ينعكــس 

إيجابــاً علــى كفــاءة الرقابــة واســتدامة الاســتقرار المالــي.
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مة لمقد ا
ــة  ــي للســلطة النقدي ــم القانون ــة التــي يقــوم عليهــا التنظي ــز الجوهري تُعــدُّ اســتقلالية المصــرف المركــزي أحــد الركائ
فــي الــدول المعاصــرة، لمــا لهــا مــن انعكاســات مباشــرة علــى تحقيــق الاســتقرار النقــدي والمالــي، وكفــاءة الرقابــة 
علــى المؤسســات الماليــة.  وقــد حظــي هــذا المبــدأ باهتمــام متزايــد فــي التشــريعات المقارنــة، خاصــة فــي أعقــاب 
ــة المصرفيــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بوجــود مصــرف مركــزي  الأزمــات الماليــة العالميــة التــي أثبتــت أن فعاليــة الرقاب
متمتــع باســتقلال قانونــي ومؤسســي يكفــل لــه ممارســة اختصاصاتــه النقديــة والرقابيــة بعيــداً عــن الضغوط السياســية 
يــة، مــع بقائــه خاضعــاً لمبــدأ المشــروعية وآليــات المســاءلة القانونيــة. وبنــاءً علــى ذلــك، لــم تعــد اســتقلالية  والإدار
ــز  ــي وتعزي ــة الاقتصــاد الوطن ــة لحماي ــة قانوني ــى ضمان ــت إل ــل تحول ــاز تنظيمــي، ب المصــرف المركــزي مجــرد امتي
الثقــة فــي القطــاع المالــي، وهــو مــا دفــع التشــريعات الوطنيــة والدوليــة إلــى إرســاء قواعــد قانونيــة متينــة تكفــل 
هــذه الاســتقلالية، ســواء مــن خــال منــح المصــرف المركــزي الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، 
ــي  ــرع العراق ــد أن المش ــياق، نج ــذا الس ــي ه ــي. وف ــل خارج ــن أي تدخ ــة م ــه الفني ــن قرارات ــال تحصي ــن خ أو م
قــد أقــر اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي بموجــب قانــون رقــم )56( لســنة 2004، ونــص علــى اختصاصاتــه فــي 
المحافظــة علــى اســتقرار الأســعار والإشــراف علــى المؤسســات الماليــة، فــي حيــن اكتســب البنــك المركزي الفرنســي 
ــي  ــى أحــكام معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروب ــة، اســتناداً إل ــي للبنــوك المركزي اســتقلاليته فــي إطــار النظــام الأوروب
والنظــام الأساســي للنظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، وهــو مــا عــزز كفــاءة الرقابــة علــى القطــاع المالــي الفرنســي. 
ورغــم اتفــاق النظاميــن علــى مبــدأ الاســتقلالية، فــإن الفــروق فــي البيئــة التشــريعية والمؤسســية بيــن العــراق وفرنســا 
ــات القانونيــة للاســتقلالية فــي كل نظــام، ومــدى انعكاســها  ــة الضمان ــة حــول مــدى كفاي تطــرح تســاؤلات جوهري

الفعلــي علــى كفــاءة الرقابــة المصرفيــة.
وقــد تناولــت دراســات ســابقة هــذا الموضــوع مــن جوانــب متعــددة؛ إذ اهتــم بعضهــا بتحليــل مفهوم الاســتقلالية 
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ــك المركــزي العراقــي وعلاقتهــا  ــى اســتقلالية البن ــي ركــزت عل ــي )2009( الت ــل دراســة ثوين ــة، مث وأبعادهــا النظري
ــدول  ــض ال ــي بع ــتقلالية ف ــدى الاس ــاس م ــى قي ــرى إل ــات أخ ــت دراس ــن تطرق ــي حي ــة، ف ــة الاقتصادي بالسياس
العربيــة، كدراســة جميــل ورســمي )2015( التــي قاســت اســتقلالية البنــك المركــزي الأردنــي. كمــا تناولــت أعمــال 
زغيــر وعبــد القــادر )2021( التنظيــم القانونــي للبنــك المركــزي العراقــي فــي إطــار مقــارن، ودرســت حســين وخلــف 
)2021( أثــر الاســتقلالية فــي تحقيــق الاســتقرار النقــدي فــي العــراق. وعلــى الصعيــد الدولــي، قدمــت دراســات كل 
مــن كوينتــن وتايلــور )2002( ودال أورتــو مــاس وآخــرون )2020( أطــراً نظريــة متقدمــة حــول الاســتقلالية التنظيميــة 
والرقابيــة، فــي حيــن ركــزت تقاريــر لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة )2012( ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي )2013( علــى 
ــا  ــات - أن معظمه ــذه الدراس ــتقراء ه ــال اس ــن خ ــظ - م ــال. إلا أن الملاح ــذا المج ــي ه ــى ف ــات الفضل الممارس
تنــاول موضــوع اســتقلالية المصــرف المركــزي إمــا مــن زاويــة السياســة النقديــة بمعــزل عــن الرقابــة، أو مــن منظــور 
وطنــي دون مقارنــة موســعة بيــن أنظمــة قانونيــة مختلفــة البنــى، أو ركــز علــى جانــب مــن جوانــب الاســتقلالية دون 
ــة  ــة، خاص ــات المالي ــى المؤسس ــة عل ــاءة الرقاب ــاده وكف ــع أبع ــتقلال بجمي ــن الاس ــط بي ــة ترب ــة متكامل ــم رؤي تقدي
فــي ظــل غيــاب دراســة مقارنــة شــاملة بيــن تجربتــي العــراق وفرنســا مــن هــذا المنطلــق. ومــن ثــم، يكمــن الخلــل 
العلمــي الــذي يســعى هــذا البحــث إلــى ســدّه فــي الحاجــة إلــى دراســة تحليليــة مقارنــة تجمــع بيــن تحليــل النصــوص 
التشــريعية والوقــوف علــى التطبيقــات العمليــة، وتربــط بصــورة منهجيــة بيــن اســتقلالية المصــرف المركــزي وكفــاءة 
الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة فــي نظاميــن قانونييــن مختلفيــن، وهمــا النظــام العراقــي الــذي يســتند إلــى تشــريع 

وطنــي، والنظــام الفرنســي الــذي يعمــل فــي إطــار أوروبــي موحــد.
فبالرغــم مــن إقــرار كل مــن التشــريع العراقــي والفرنســي بمبــدأ اســتقلالية المصــرف المركــزي، إلا أن مــدى 
كفايــة الضمانــات القانونيــة المقــررة لهــذه الاســتقلالية، ومــدى تأثيرهــا فــي فعاليــة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، 
ــن  ــريعية بي ــية والتش ــة المؤسس ــاف البني ــل اخت ــي ظ ــة ف ــددة، خاص ــة متع ــة وعملي ــكالات قانوني ــر إش ــزال يثي لا ي
البلديــن. وتتبلــور مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس الآتــي:  إلــى أي مــدى يســهم التنظيــم القانونــي لاســتقلالية 
المصــرف المركــزي فــي تعزيــز كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، ومــا أوجــه القصــور فــي القانــون العراقــي، 
وإمكانــات الاســتفادة مــن التجربــة الفرنســية فــي تطويــره؟ وينبثــق عــن هــذا الســؤال تســاؤلات فرعيــة تتعلــق بمفهوم 
الاســتقلالية وأساســها القانونــي، وحــدود الاختصاصــات الرقابيــة، وأبــرز التحديــات التــي تواجــه الاســتقلالية، وأوجه 
الاختــاف بيــن النظاميــن. وتنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول موضوعــاً قانونيــاً معاصــراً يحظــى باهتمــام 
متزايــد فــي الفقــه والتشــريعات المقارنــة، إذ تبــرز أهميتــه العلميــة فــي إلقــاء الضــوء علــى الإطــار القانونــي المنظّــم 
للاســتقلالية، وتحليــل مــدى تأثيرهــا فــي أداء الوظيفــة الرقابيــة مــن خــال دراســة مقارنــة بيــن التشــريعين العراقــي 
ــراح  ــي، واقت ــي العراق ــم القانون ــي التنظي ــور ف ــه القص ــخيص أوج ــي تش ــة ف ــه العملي ــن أهميت ــا تكم ــي، كم والفرنس
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حلــول تشــريعية مســتفيدة مــن التجربــة الفرنســية، بمــا يســهم فــي تعزيــز اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي ورفــع 
كفــاءة الرقابــة ودعــم الاســتقرار المالــي )زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 211–214(. ويســعى هــذا البحث إلــى تحقيق 
مجموعــة مــن الأهــداف، أبرزهــا: بيــان مفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي وأبعادهــا القانونيــة، وتحليــل الأســاس 
القانونــي لهــا فــي التشــريعين العراقــي والفرنســي، وتوضيــح اختصاصــات المصــرف المركــزي الرقابيــة، وبيــان أثــر 
ــي كلا  ــا ف ــة له ــات القانوني ــل التطبيق ــي، وتحلي ــتقرار المال ــق الاس ــة وتحقي ــاءة الرقاب ــز كف ــي تعزي ــتقلالية ف الاس
البلديــن، وتشــخيص المعوقــات القانونيــة والعمليــة التــي تحــد منهــا، والاســتفادة مــن التجربــة الفرنســية فــي تقديــم 
مقترحــات لتطويــر الإطــار التشــريعي العراقــي، وصــولًا إلــى اســتخلاص نتائــج وتوصيــات تعــزز فعاليــة الرقابــة علــى 
المؤسســات الماليــة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال تحليــل 
ــا  ــى مضمونه ــوف عل ــة، والوق ــه الرقابي ــزي واختصاصات ــرف المرك ــتقلالية المص ــة لاس ــة المنظم ــوص القانوني النص
وآثارهــا القانونيــة، مــع الاســتعانة بالاتجاهــات الفقهيــة والتقاريــر الرســمية ذات الصلــة، كمــا اعتمــدت علــى المنهــج 
ــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا، وصــولًا  ــة بيــن التشــريع العراقــي والتشــريع الفرنســي، وبي المقــارن للموازن
ــر الإطــار  ــج واقتــراح المعالجــات التشــريعية المناســبة التــي يمكــن الإفــادة منهــا فــي تطوي ــى اســتخلاص النتائ إل
ــب البحــث فــي مبحثيــن رئيســين؛ يتنــاول  القانونــي العراقــي بمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات المقارنــة. وقــد رُتِّ
الأول الإطــار القانونــي لاســتقلالية المصــرف المركــزي وأثرهــا فــي الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، وينــدرج تحتــه 
ــي التطبيقــات  ــة. ويتنــاول الثان مطلبــان: ماهيــة الاســتقلالية وأسســها القانونيــة، والعلاقــة بيــن الاســتقلالية والرقاب
القانونيــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي والتحديــات المقارنــة، ويتضمــن مطلبيــن: التطبيقــات العمليــة فــي العــراق 
وفرنســا، والتحديــات والمقترحــات لتطويــر الاســتقلالية. ويلــي ذلــك خاتمــة تشــمل أبــرز النتائــج والتوصيــات، ثــم 

قائمــة بالمصــادر والمراجــع المعتمــدة.

بـة  لرقا ا فـي  ثرهـا  أ و ي  لمركـز ا لمصـرف  ا لية  سـتقلا لا نـي  نو لقا ا ر  طـا لإ ا  : ل و لأ ا لمبحـث  ا
ليـة لما ا ت  سسـا لمؤ ا علـى 

أصبحــت اســتقلالية المصــرف المركــزي مــن الموضوعــات الرئيســة فــي القانــون المالــي والمصرفــي، لمــا تمثلــه مــن 
ضمانــة قانونيــة لتحقيــق الاســتقرار النقــدي والمالــي، ولمــا تؤديــه مــن دور محــوري فــي تعزيــز كفــاءة الرقابــة علــى 
ــيما  ــه، ولا س ــي أداء وظائف ــزي ف ــرف المرك ــاح المص ــة أن نج ــارب المقارن ــت التج ــد أثبت ــة. فق ــات المالي المؤسس
ــه مــن التدخــات  ــي ومؤسســي يحصّــن قرارات ــاً بمــدى تمتعــه باســتقلال قانون ــط ارتباطــاً وثيق ــة منهــا، يرتب الرقابي
يــة، مــع بقائــه خاضعــاً لمبــدأ المشــروعية والرقابــة القضائيــة والمســاءلة القانونيــة. ولــم يعــد دور  السياســية والإدار
المصــرف المركــزي مقتصــراً علــى إدارة السياســة النقديــة والمحافظــة علــى اســتقرار الأســعار، وإنمــا اتســع ليشــمل 
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ــهم  ــا يس ــة، بم ــة والتنظيمي ــط القانوني ــا بالضواب ــة التزامه ــة، ومراقب ــات المالي ــارف والمؤسس ــى المص ــراف عل الإش
فــي حمايــة النظــام المالــي والحــد مــن المخاطــر التــي قــد تهــدد اســتقراره. وانطلاقــاً مــن هــذه الأهميــة، اتجهــت 
ــات  ــا وآلي ــزي وضماناته ــرف المرك ــتقلالية المص ــوم اس ــدد مفه ــي يح ــار قانون ــع إط ــى وض ــة إل ــريعات الحديث التش
ممارســتها، باعتبارهــا وســيلة لتحقيــق المصلحــة العامــة وليســت امتيــازاً للمصــرف المركــزي. ويبــرز هــذا الاتجــاه 
بصــورة واضحــة فــي التشــريعين العراقــي والفرنســي، وإن اختلفــت الأســس القانونيــة والتنظيميــة التــي يقــوم عليهــا 
كل منهمــا. وعليــه، يقتضــي الأمــر بيــان ماهيــة اســتقلالية المصــرف المركــزي، ثــم تحديــد الأســاس القانونــي الــذي 
تســتند إليــه فــي كلا النظاميــن، تمهيــداً لبيــان أثرهــا فــي كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة )كوينتــن وتايلــور، 

ــة، 2012:ص 27(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب 2002: ص 3؛ لجن

نية نو لقا ا سسها  أ و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا هية  ما  : ل و لأ ا لمطلب  ا
يمثــل تحديــد مفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي الأســاس الــذي تُبنــى عليــه جميــع الأحــكام القانونيــة المتعلقــة 
باختصاصاتــه وصلاحياتــه الرقابيــة، إذ إن تحديــد مضمــون الاســتقلالية ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى حــدود العلاقــة 
بيــن المصــرف المركــزي والســلطات العامــة، وعلــى مــدى قدرتــه فــي اتخــاذ القــرارات الفنيــة والرقابيــة بعيــداً عــن 
ــم تضــع تعريفــاً صريحــاً لهــذا المفهــوم، فــإن الفقــه القانونــي  التأثيــرات الخارجيــة. ورغــم أن أغلــب التشــريعات ل
اســتقر علــى أن اســتقلالية المصــرف المركــزي تعنــي تمتعــه بمجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة والمؤسســية التــي 
تكفــل لــه ممارســة اختصاصاتــه بحريــة وحيــاد، دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة أو غيرهــا مــن الجهــات، مــع بقائه 
ــون وخاضعــاً للمســاءلة القانونيــة. ولأن اســتقلالية المصــرف المركــزي تقــوم علــى  ملتزمــاً بأحــكام الدســتور والقان
عناصــر متعــددة ولا تقتصــر علــى جانــب واحــد، فــإن دراســة هــذا المطلــب تســتوجب تنــاول مفهــوم الاســتقلالية 
وأنواعهــا المختلفــة، ثــم بيــان الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه فــي كل مــن العــراق وفرنســا. لذلــك ســيُخصص 
الفــرع الأول لبيــان مفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي وصورهــا الرئيســة، فــي حيــن يتنــاول الفــرع الثاني الأســاس 
ــة  ــدى كفاي ــد م ــى تحدي ــولًا إل ــي، وص ــي والفرنس ــريعين العراق ــي التش ــزي ف ــرف المرك ــتقلالية المص ــي لاس القانون
الضمانــات القانونيــة المقــررة فــي كل منهمــا )ثوينــي، 2009: ص 2؛ دال أورتــو مــاس وآخــرون، 2020: ص 16–18(.

عها ا نو أ و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا م  مفهو  : ل و لأ ا ع  لفر ا
ــى  ــه إل ــع الفق ــذي دف ــر ال ــزي، الأم ــرف المرك ــتقلالية المص ــع لاس ــف جام ــة تعري ــريعات المقارن ــي التش ــرد ف ــم ي ل
وضــع تعريفــات متعــددة تتفــق فــي جوهرهــا علــى أن الاســتقلالية تعنــي قــدرة المصــرف المركــزي علــى ممارســة 
اختصاصاتــه القانونيــة، ولا ســيما فــي مجــال السياســة النقديــة والرقابــة علــى المؤسســات الماليــة، بعيــداً عــن أي 
ــي  ــتقلالية لا تعن ــإن الاس ــم ف ــن ث ــا. وم ــن كفاءته ــف م ــه أو يضع ــة قرارات ــل بحيادي ــد يخ ــي أو إداري ق ــر سياس تأثي
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ــون، مــع اســتمرار خضــوع  ــي إطــار القان ــاً ف ــاً ومالي ي ــاً وإدار ــي اســتقلالًا وظيفي ــة، وإنمــا تعن الانفصــال عــن الدول
ــدة  ــزي ع ــرف المرك ــتقلالية المص ــذ اس ــفافية. وتتخ ــاءلة والش ــدأ المس ــة ولمب ــة القضائي ــزي للرقاب ــرف المرك المص
ــه تمتــع المصــرف المركــزي بشــخصية  صــور متكاملــة، يأتــي فــي مقدمتهــا الاســتقلال المؤسســي، الــذي يقصــد ب
قانونيــة مســتقلة، وعــدم خضوعــه لتوجيهــات الســلطة التنفيذيــة فــي ممارســة اختصاصاتــه، بمــا يضمــن حيــاد قراراته 
واســتمرارها فــي خدمــة المصلحــة العامــة. ويُعــد هــذا النــوع الأســاس الــذي تقــوم عليــه بقيــة صــور الاســتقلال، إذ 
لا يمكــن الحديــث عــن اســتقلال وظيفــي أو مالــي دون وجــود كيــان مؤسســي مســتقل قانونــاً )ثوينــي، 2009، ص 2؛ 

ــرون، 2020: ص 16–18(. ــاس وآخ ــو م دال أورت
أمــا الاســتقلال الوظيفــي فيتمثــل فــي حريــة المصــرف المركــزي فــي تحديــد الوســائل المناســبة لتنفيــذ أهدافــه 
ــة، دون  ــات المالي ــل المؤسس ــة لعم ــط المنظم ــات والضواب ــدار التعليم ــة وإص ــلطاته الرقابي ــة س ــة، وممارس القانوني
ــة )دال  ــر المالي ــة المخاط ــي مواجه ــه ف ــرار وفاعليت ــاذ الق ــرعة اتخ ــن س ــا يضم ــة، بم ــة خارجي ــن أي جه ــل م تدخ

ــرون، 2020: ص 16–17(. ــاس وآخ ــو م أورت
ويُقصــد بالاســتقلال المالــي تمتــع المصــرف المركــزي بميزانيــة مســتقلة، وإدارة مــوارده الماليــة بصــورة تمكنــه 
مــن أداء مهامــه بكفــاءة، دون الاعتمــاد علــى التمويــل الحكومــي الــذي قــد يؤثــر فــي حيــاد قراراتــه. ويعــد هــذا 
ــة  ــداً عــن الضغــوط المالي ــات المهمــة لاســتمرار عمــل المصــرف المركــزي بعي ــوع مــن الاســتقلال مــن الضمان الن

ــاس وآخــرون، 2020: ص 35–36(. ــو م ــادر، 2021: ص 212؛ دال أورت ــد الق ــر وعب )زغي
ــاء  ــزي وأعض ــرف المرك ــظ المص ــررة لمحاف ــة المق ــات القانوني ــق بالضمان ــخصي فيتعل ــتقلال الش ــا الاس أم
ــاً لإنهــاء خدماتهــم، بمــا  ــه، مــن حيــث طريقــة تعيينهــم، ومــدة ولايتهــم، والحــالات المحــددة قانون مجلــس إدارت
يحــول دون التأثيــر فــي قراراتهــم عــن طريــق التهديــد بالعــزل أو الإعفــاء غيــر المشــروع، وهــو مــا يعــزز اســتقلال 
القــرار الرقابــي ويحافــظ علــى اســتقرار الإدارة النقديــة )جميــل ورســمي، 2015: ص 234؛ قانــون البنــك المركــزي 

العراقــي، 2004: ص 21–22(.
ومــن ثــم، فــإن هــذه الصــور لا تعمــل بصــورة منفصلــة، وإنمــا تتكامــل فيمــا بينهــا لتشــكّل منظومــة قانونيــة 
متماســكة تهــدف إلــى تمكيــن المصــرف المركــزي مــن أداء وظائفــه النقديــة والرقابيــة بكفــاءة وموضوعيــة، الأمــر 
الــذي ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى ســامة النظــام المالــي وتعزيــز الثقــة بالمؤسســات الماليــة )دال أورتــو مــاس 

ــرون، 2020: ص 16–18(. وآخ

لفرنسي ا و قي  لعرا ا يعين  لتشر ا في  ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا لا ني  نو لقا ا س  لأسا ا  : ني لثا ا ع  لفر ا
ــه  تســتند اســتقلالية المصــرف المركــزي إلــى مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تكفــل لــه ممارســة اختصاصات
ــدأ المشــروعية والمســاءلة  ــاً لمب ــه خاضع ــة، مــع بقائ ي ــداً عــن التدخــات السياســية أو الإدار ــة بعي ــة والرقابي النقدي
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القانونيــة. وتختلــف مصــادر هــذه الاســتقلالية باختــاف النظــام القانونــي للدولــة، إلا أن الغايــة منهــا تظــل واحــدة، 
وهــي ضمــان اتخــاذ القــرارات النقديــة والرقابيــة وفــق اعتبــارات فنيــة تحقــق الاســتقرار النقــدي والمالــي )كوينتــن 

ــرون، 2020: ص 18(. ــاس وآخ ــو م ــور، 2002: ص 3، 12؛ دال أورت وتايل
فــي العــراق، نظــم قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56( لســنة M‎ ‎2004 الأســاس القانونــي لاســتقلالية 
البنــك المركــزي، إذ نــص فــي المــادة )2( علــى تمتعــه بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، كمــا أكــد 
أن البنــك يمــارس صلاحياتــه باســتقلال لتحقيــق أهدافــه القانونيــة، وفــي مقدمتهــا المحافظــة علــى اســتقرار الأســعار 
ــى المصــارف  ــة واســعة عل ــة ورقابي ــك المركــزي ســلطات تنظيمي ــون البن ــح القان ــي مســتقر. ومن ــز نظــام مال وتعزي
والمؤسســات الماليــة، بمــا يعــزز قدرتــه علــى أداء وظيفتــه الرقابيــة بعيــداً عــن التأثيــرات الخارجيــة، مــع خضوعــه 
فــي الوقــت ذاتــه لأحــكام القانــون والرقابــة القضائيــة عنــد الاقتضــاء )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 

13–15، 43؛ زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 228(.
أمــا فــي فرنســا، فــإن الأســاس القانونــي لاســتقلالية البنــك المركــزي لا يقتصــر علــى التشــريع الوطنــي، وإنمــا 
يســتند إلــى المنظومــة القانونيــة للاتحــاد الأوروبــي، ولا ســيما المــادة )130( مــن معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروبــي، 
ــدول  ــة تلقــي التعليمــات مــن حكومــات ال ــة الوطني ــي والبنــوك المركزي التــي تحظــر علــى البنــك المركــزي الأوروب
الأعضــاء أو مــن أي جهــة أخــرى عنــد ممارســة الاختصاصــات المقــررة لهــا. كمــا كــرّس النظــام الأساســي للنظــام 
الأوروبــي للبنــوك المركزيــة والبنــك المركــزي الأوروبــي )البروتوكــول رقــم 4( المبــدأ ذاتــه فــي المــادة )7(. ولا تُفهــم 
هــذه الاســتقلالية بوصفهــا إعفــاءً مــن المســاءلة؛ إذ تقتــرن قانونــاً بمتطلبــات التقاريــر والشــفافية والرقابــة القضائيــة 
والديمقراطيــة، بمــا يحمــي القــرار الفنــي مــن التدخــل الخارجــي مــن دون أن يخرجــه عــن إطــار المشــروعية. ومــن 
ثــم، يشــترك النظامــان العراقــي والفرنســي فــي إقــرار مبــدأ الاســتقلال، مــع اختــاف مســتوى الضمانــات المؤسســية 
ــو مــاس  ــي، 2016: ص 104؛ البروتوكــول رقــم 4، 2016: ص 233؛ دال أورت ــة )الاتحــاد الأوروب ومصادرهــا القانوني

وآخــرون، 2020: ص 18(.

لية لما ا ت  سسا لمؤ ا على  بة  لرقا ا و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا بين  قة  لعلا ا  : ني لثا ا لمطلب  ا
تُعــد العلاقــة بيــن اســتقلالية المصــرف المركــزي وممارســة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة مــن الموضوعــات التــي 
حظيــت باهتمــام متزايــد فــي الفقــه القانونــي المعاصــر، وذلــك بعــد أن أثبتــت الأزمــات الماليــة أن نجــاح المصــرف 
ــه اتخــاذ القــرارات  المركــزي فــي أداء وظيفتــه الرقابيــة يرتبــط بمــدى تمتعــه باســتقلال قانونــي ومؤسســي يكفــل ل
يــة. فاســتقلالية المصــرف المركــزي لا تُعــد هدفــاً قائمــاً  اللازمــة بعيــداً عــن الاعتبــارات السياســية أو الضغــوط الإدار
بذاتــه، وإنمــا وســيلة قانونيــة لتمكينــه مــن ممارســة اختصاصاتــه بكفــاءة وحيــاد، بمــا يحقــق حمايــة النظــام المالــي 
ويعــزز الثقــة بالمؤسســات الماليــة. ومــن ثــم، فــإن دراســة هــذه العلاقــة تقتضــي الوقــوف أولًا علــى الاختصاصــات 
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الرقابيــة التــي يمارســها المصــرف المركــزي، ثــم بيــان مــدى إســهام اســتقلاليته فــي رفــع كفــاءة تلــك الرقابــة وتحقيــق 
الاســتقرار المالــي )كوينتــن وتايلــور، 2002: ص 3، 8(.

لية لما ا ت  سسا لمؤ ا على  بة  لرقا ا في  ي  لمركز ا لمصرف  ا ت  صا ختصا ا  : ل و لأ ا ع  لفر ا
تُعــد الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة مــن أهــم الوظائــف التــي يضطلــع بها المصــرف المركــزي فــي الأنظمــة القانونية 
الحديثــة، إذ لــم يعــد دوره يقتصــر علــى إصــدار العملــة أو إدارة السياســة النقديــة، وإنمــا امتــد ليشــمل الإشــراف علــى 
ســامة عمــل المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى، بمــا يضمــن حمايــة المودعيــن والمحافظــة علــى اســتقرار 
النظــام المالــي. ويســتند هــذا الــدور إلــى نصــوص قانونيــة تمنــح المصــرف المركــزي صلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة 
ــذة  ــات الناف ــريعات والتعليم ــا بالتش ــن التزامه ــق م ــة والتحق ــات المالي ــاط المؤسس ــة نش ــن متابع ــه م ــعة تمكن واس

)زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 210ـ211؛ لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 26ـ27(.
وتتمثــل أبــرز هــذه الاختصاصــات فــي منــح التراخيــص للمصــارف والمؤسســات الماليــة، ومراقبــة مــدى توافــر 
ــة بصــورة  ي ــة والإدار ــة اللازمــة لممارســة النشــاط المصرفــي، فضــاً عــن متابعــة أوضاعهــا المالي الشــروط القانوني
مســتمرة. كمــا يملــك المصــرف المركــزي صلاحيــة إصــدار التعليمــات والضوابــط الرقابيــة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، 
وكفايــة رأس المــال، والســيولة، والحوكمــة، والامتثــال لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إلــى 
جانــب إجــراء أعمــال التفتيــش الميدانــي والمكتبــي، واتخــاذ التدابيــر القانونيــة المناســبة عنــد ثبــوت وجــود مخالفات 
قــد تؤثــر فــي ســامة المؤسســة الماليــة أو فــي اســتقرار القطــاع المصرفــي ويشــمل الاختصــاص الرقابــي للمصــرف 
المركــزي كذلــك إلــزام المؤسســات الماليــة بتقديــم البيانــات والإفصاحــات الماليــة الدوريــة، وتحليــل هــذه البيانــات 
للتأكــد مــن ســامة مراكزهــا الماليــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا. كمــا يتابــع المصــرف المركــزي مــدى التــزام 
ــة  ــازل للرقاب ــة ب ــادئ الصــادرة عــن لجن ــة، ولا ســيما المب ــة الدولي ــر المحاســبية والرقابي ــك المؤسســات بالمعايي تل
المصرفيــة، بمــا يعــزز مــن كفــاءة الإدارة الماليــة ويحــد مــن المخاطــر النظاميــة. وإلــى جانــب ذلــك، يباشــر المصــرف 
ــزام  ــال إل ــن خ ــة، م ــاءة المالي ــف الم ــر أو ضع ــرات التعث ــور مؤش ــد ظه ــر عن ــل المبك ــراءات التدخ ــزي إج المرك
ــة التــي  ــر القانوني ــى اتخــاذ التدابي المؤسســة بتصحيــح أوضاعهــا أو فــرض قيــود علــى بعــض أنشــطتها، وصــولًا إل
تكفــل حمايــة حقــوق المودعيــن والمحافظــة علــى اســتقرار الســوق الماليــة )قانــون المصــارف العراقــي، 2004: ص 

70ـ73؛ لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 34، 39ـ40(.
وفــي العــراق، منــح قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56( لســنة M‎ ‎2004 وقانــون المصــارف رقــم )94( 
لســنة M‎ ‎2004 البنــك المركــزي ســلطات واســعة فــي مجــال الإشــراف والرقابــة علــى المصــارف، بمــا يشــمل إصــدار 
ــزاءات  ــرض الج ــة وف ــر التصحيحي ــاذ التدابي ــش، واتخ ــات التفتي ــام بعملي ــات، والقي ــب المعلوم ــات، وطل التعليم
ــراف  ــة الإش ــار آلي ــي إط ــة ف ي ــة الاحتراز ــارس الرقاب ــا، فتُم ــي فرنس ــا ف ــون. أم ــكام القان ــة أح ــد مخالف ــة عن ي الإدار
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المصرفــي الموحــد بواســطة البنــك المركــزي الأوروبــي، وبالتعــاون مــع الســلطة الوطنيــة المختصــة فــي فرنســا، وفــق 
ــلطات  ــذه الس ــذي تنف ــراف ال ــة والإش ــات ذات الأهمي ــى المؤسس ــر عل ــراف المباش ــن الإش ــز بي ــي يمي ــع قانون توزي
الوطنيــة تحــت إطــار أوروبــي موحــد. ويســهم هــذا التنظيــم فــي توحيــد المعاييــر الرقابيــة وتعزيــز الاســتقرار المالــي، 
مــع تقليــل أثــر الاعتبــارات السياســية الوطنيــة فــي القــرارات الإشــرافية )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 

ــي، 2013: ص 74، 81(. 43؛ مجلــس الاتحــاد الأوروب

لي لما ا ر  ستقرا لا ا ية  حما و بة  لرقا ا ة  ء كفا يز  تعز في  لية  ستقلا لا ا ثر  أ  : ني لثا ا ع  لفر ا
ــى  ــة عل ــز كفــاءة الرقاب ــاً مــن الاســتقلالية يســهم بصــورة مباشــرة فــي تعزي ــح المصــرف المركــزي قــدراً كافي إن من
المؤسســات الماليــة، لأن القــرارات الرقابيــة تتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان ســرعة فــي اتخاذهــا وحيــاداً فــي تنفيذها، 
بعيــداً عــن أي اعتبــارات سياســية أو اقتصاديــة قصيــرة الأجــل. فكلمــا تمتــع المصــرف المركــزي باســتقلال قانونــي 
ومؤسســي واضــح، ازدادت قدرتــه علــى تطبيــق القواعــد الرقابيــة بصــورة متســاوية علــى جميــع المؤسســات الماليــة 

دون تمييــز أو تدخــل، وهــو مــا يعــزز الثقــة بالنظــام المصرفــي ويحــد مــن المخاطــر التــي قــد تهــدد اســتقراره.
ــورة  ــة بص ي ــة الاحتراز ــة الرقاب ــي ممارس ــزي ف ــرف المرك ــدرة المص ــى ق ــك عل ــتقلالية كذل ــس الاس وتنعك
فعالــة، إذ تمنحــه حريــة وضــع السياســات الرقابيــة وإصــدار التعليمــات الملزمــة للمؤسســات الماليــة اســتناداً إلــى 
ــة بمــا  ــر أدوات الإشــراف والرقاب ــه تطوي ــح ل ــة. كمــا تتي ــر بالضغــوط الخارجي ــة، دون التأث ــة والقانوني ــر الفني المعايي
يتــاءم مــع التطــورات التــي يشــهدها القطــاع المالــي، ولا ســيما فــي ظــل تزايــد المخاطــر المرتبطــة بالابتــكار المالي 
ــة  ــم، فــإن الاســتقلالية تعــد ضمان والتكنولوجيــا الرقميــة واتســاع نطــاق الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة. ومــن ث
أساســية لتمكيــن المصــرف المركــزي مــن الاســتجابة الســريعة للمتغيــرات الاقتصاديــة واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة 

ــة، 2012: ص 34، 39ـ40(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــة )لجن ــى أزمــات مالي اللازمــة قبــل تحــول المخاطــر إل
كمــا أن الاســتقلالية تمكــن المصــرف المركــزي مــن التدخــل المبكــر لمعالجــة أوجــه القصــور التــي قــد تظهــر 
فــي أداء المؤسســات الماليــة، ســواء مــن خــال فــرض إجــراءات تصحيحيــة، أو تشــديد متطلبــات الرقابــة، أو اتخــاذ 
التدابيــر القانونيــة التــي تحــول دون تفاقــم المخاطــر. ويــؤدي هــذا التدخــل المبكــر إلــى الحــد مــن احتمــالات تعثــر 
ــاً  ــا ينعكــس إيجاب ــي، وهــو م ــات النظــام المال ــة مكون ــى بقي ــار الأزمــات إل ــل انتقــال آث ــة، وتقلي المؤسســات المالي
ــة أن  ــارب المقارن ــت التج ــد أثبت ــي. وق ــتقرار المال ــى الاس ــة عل ــتثمرين والمحافظ ــن والمس ــة المودعي ــى حماي عل
ضعــف اســتقلال الســلطة النقديــة يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تأخيــر اتخــاذ القــرارات الرقابيــة أو إخضاعهــا 
للاعتبــارات السياســية، وهــو مــا قــد يســهم فــي تفاقــم الأزمــات الماليــة ويقــوض الثقــة بالقطــاع المصرفــي. وفــي 
هــذا الســياق، يظهــر الفــرق بيــن التجربتيــن العراقيــة والفرنســية فــي نطــاق الممارســة المؤسســية للاســتقلالية. ففــي 
ــاً مــن خــال قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56(  العــراق، منــح المشــرع البنــك المركــزي اســتقلالًا قانوني
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ــه  ــر فــي قرارات ــاً وعــدم التأثي ــة هــذه الاســتقلالية تبقــى مرتبطــة بمــدى احترامهــا عملي لســنة M‎ ‎2004، إلا أن فعالي
الرقابيــة. أمــا فــي فرنســا، فــإن اســتقلالية البنــك المركــزي الفرنســي تســتند إلــى الإطــار القانونــي للاتحــاد الأوروبــي، 
ولا ســيما مــع خضوعــه لآليــة الإشــراف المصرفــي الموحــد بقيــادة البنــك المركــزي الأوروبــي، الأمــر الــذي عــزز 
ــورو. ومــع  ــة الي ــة داخــل منطق ــى المؤسســات المصرفي ــر الإشــراف عل ــد معايي ــي ووحّ ــرار الرقاب مــن اســتقلال الق
ذلــك، فــإن اســتقلالية المصــرف المركــزي لا تعنــي إعفــاءه مــن الرقابــة أو المســاءلة، بــل ينبغــي أن تقتــرن بآليــات 
قانونيــة تضمــن الشــفافية والإفصــاح عــن أعمالــه، حتــى يتحقــق التــوازن بيــن اســتقلاله فــي ممارســة اختصاصاتــه 
ــزام  ــة، والالت ــر الدوري ــر التقاري ــال نش ــن خ ــك م ــق ذل ــة. ويتحق ــلطات المختص ــام الس ــاءلة أم ــه للمس وخضوع
بمتطلبــات الإفصــاح، والخضــوع للرقابــة البرلمانيــة أو القضائيــة فــي الحــدود التــي لا تمــس اســتقلال القــرار الفنــي. 
ومــن ثــم، فــإن الاســتقلالية الفاعلــة هــي تلــك التــي تمنــح المصــرف المركــزي الحريــة اللازمــة لأداء مهامــه، وفــي 
ــة الاســتقرار النقــدي والمالــي  ــون وتحقيــق أهدافــه المتمثلــة فــي حماي ــه تُلزمــه بالعمــل فــي إطــار القان الوقــت ذات
وضمــان ســامة المؤسســات الماليــة، وهــو مــا يجعلهــا إحــدى الركائــز الأساســية لنجــاح النظــام الرقابــي فــي كل 
مــن العــراق وفرنســا، ويؤكــد أن الاســتقلالية ليســت غايــة فــي ذاتهــا، وإنمــا وســيلة قانونيــة لضمــان رقابــة مصرفيــة 
أكثــر كفــاءة وفعاليــة وتحقيــق الاســتقرار المالــي المســتدام )قانــون المصــارف العراقــي، 2004، ص 72–73؛ مجلــس 

ــاس وآخــرون، 2020: ص 18(. ــو م ــي، 2013: ص 81، 83؛ دال أورت الاتحــاد الأوروب

ت  يا لتحد ا و ي  لمركـز ا لمصرف  ا لية  سـتقلا لا نيـة  نو لقا ا ت  لتطبيقـا ا  : نـي لثا ا لمبحـث  ا
رنة لمقا ا

ــوص  ــة النص ــدى فعالي ــاس م ــي لقي ــار الحقيق ــزي المعي ــرف المرك ــتقلالية المص ــة لاس ــات القانوني ــل التطبيق تمث
التشــريعية المنظمــة لعملــه، إذ إن النــص علــى الاســتقلالية فــي القوانيــن لا يكفــي بذاتــه لتحقيــق أهدافهــا مــا لــم 
ــرف  ــتقلال المص ــت أن اس ــة أثبت ــارب المقارن ــاً. فالتج ــتها عملي ــن ممارس ــية تضم ــة ومؤسس ــات قانوني ــرن بآلي يقت
المركــزي يكتســب قيمتــه مــن خــال انعكاســه علــى أداء الوظيفــة الرقابيــة، وقدرتــه علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لحمايــة النظــام المالــي مــن المخاطــر، بعيــداً عــن الضغــوط السياســية أو الاعتبــارات الآنيــة. ومــن هنــا، فــإن دراســة 
التطبيقــات العمليــة للاســتقلالية تكشــف مــدى نجــاح التشــريعات فــي تحقيــق التــوازن بيــن اســتقلال الســلطة النقدية 
وبيــن خضوعهــا للمســاءلة القانونيــة، وهــو تــوازن أصبــح مــن أهــم متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة فــي الأنظمــة الماليــة 

الحديثــة )دال أورتــو مــاس وآخــرون، 2020: ص 34ـ37(.
ــرف  ــتقلالية المص ــرف باس ــن يعت ــة، لأن كلا النظامي ــة خاص ــا أهمي ــراق وفرنس ــن الع ــة بي ــب المقارن وتكتس
المركــزي، إلا أن الأســاس القانونــي وآليــات ممارســتها يختلفــان بصــورة واضحــة. ففــي حيــن يســتند البنــك المركــزي 



اس و فرنقلعراا) ةنرية مقانوانق سةارد لية:ات الماؤسسمی اللبة عاالرق ءةاكف مصرف المركزي فيلاتقلالية سثر اأ

                51

ــارس  ــي يم ــزي الفرنس ــك المرك ــإن البن ــتقلاله، ف ــات اس ــه وضمان ــدد اختصاصات ــي يح ــون وطن ــى قان ــي إل العراق
اختصاصاتــه فــي إطــار النظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، الــذي يفــرض قواعــد موحــدة بشــأن السياســة النقديــة 
ــة المصرفيــة. وعليــه، فــإن هــذا المبحــث يتنــاول التطبيقــات القانونيــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي مــن  والرقاب
خــال بيــان التنظيــم القانونــي فــي العــراق وفرنســا، وصــولًا إلــى تقييــم أثــره فــي كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات 
ــاد  ــس الاتح ــي، 2016: ص 104؛ مجل ــاد الأوروب ــي، 2004: ص 13؛ الاتح ــزي العراق ــك المرك ــون البن ــة )قان المالي

الأوروبــي، 2013: ص 74(.

فرنسا و ق  لعرا ا في  ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا لا لعملية  ا ت  لتطبيقا ا  : ل و لأ ا لمطلب  ا
إن اســتقلالية المصــرف المركــزي لا تقــاس بوجــود النصــوص القانونيــة فحســب، وإنمــا بمــدى انعكاســها علــى الواقع 
العملــي، ولا ســيما فــي مجــال الإشــراف والرقابــة علــى المؤسســات الماليــة. فالتشــريع الناجــح هــو الــذي يترجــم 
الاســتقلالية إلــى صلاحيــات فعليــة تمكّــن المصــرف المركــزي مــن اتخــاذ القــرارات التنظيميــة والرقابيــة بحريــة، مــع 
ضمــان خضوعــه للمســاءلة وفقــاً للقانــون. وانطلاقــاً مــن ذلــك، يقتضــي البحــث بيــان الكيفيــة التــي نظــم بهــا كل 
ــم فــي فعاليــة  ــر هــذا التنظي مــن المشــرع العراقــي والمشــرع الفرنســي اســتقلالية المصــرف المركــزي، ومــدى تأثي
الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة. ولهــذا الغــرض، يقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، يتنــاول الأول التنظيــم القانونــي 
لاســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي، بينمــا يخصــص الثانــي لدراســة التنظيــم القانونــي للبنــك المركــزي الفرنســي 

فــي ظــل النظــام الأوروبــي )زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 222ـ223؛ كوينتــن وتايلــور، 2002: ص 3(.

بة لرقا ا في  ثره  أ و قي  لعرا ا ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا لا ني  نو لقا ا لتنظيم  ا  : ل و لأ ا ع  لفر ا
حــرص المشــرع العراقــي علــى إقــرار اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي بوصفهــا ضمانــة قانونيــة لتحقيق الاســتقرار 
 M‎ ‎2004 ــنة ــم )56( لس ــي رق ــزي العراق ــك المرك ــون البن ــاء قان ــي، فج ــاع المصرف ــامة القط ــز س ــدي وتعزي النق
ليؤكــد أن البنــك المركــزي يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، ويمــارس اختصاصاتــه بعيــداً 
ــة.  ــم عمــل المصــارف المركزي ــي تنظي ــة ف ــة، بمــا ينســجم مــع الاتجاهــات الحديث ــه الفني عــن التدخــل فــي قرارات
ويُلاحــظ أن المشــرع لــم يكتــف بالنــص علــى الاســتقلالية بوصفهــا مبــدأ عامــاً، وإنمــا عززهــا بمنــح البنــك المركــزي 
صلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة واســعة تمكّنــه مــن تنفيــذ أهدافــه القانونيــة )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004، 

ــد القــادر، 2021: ص 211ـ214(. ــر وعب ص 13–15؛ زغي
وتظهــر التطبيقــات العمليــة لهــذه الاســتقلالية مــن خــال الســلطة الممنوحــة للبنــك المركــزي في منــح إجازات 
ــة لهــا، فضــاً عــن إجــراء  ــط الملزم ــى نشــاطها، وإصــدار التعليمــات والضواب تأســيس المصــارف، والإشــراف عل
أعمــال التفتيــش الــدوري واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المؤسســات المخالفــة. كمــا منــح قانــون المصــارف 
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رقــم )94( لســنة M‎ ‎2004 البنــك المركــزي صلاحيــات رقابيــة تتعلــق بمتابعــة المــاءة الماليــة للمصــارف، ومراقبــة 
ــع  ــجم م ــا ينس ــر، بم ــة وإدارة المخاط ــد الحوكم ــا بقواع ــن التزامه ــد م ــال، والتأك ــة رأس الم ــيولة وكفاي ــب الس نس
المعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 43ـ44؛ 

ــي، 2004: ص 28ـ30، 70ـ73(. ــون المصــارف العراق قان
وقــد انعكــس هــذا التنظيــم القانونــي علــى تعزيــز الــدور الرقابــي للبنــك المركــزي، إذ أصبــح الجهــة المختصــة 
ــق  ــي. إلا أن التطبي ــي قــد تهــدد الثقــة بالنظــام المال ــة اســتقرار القطــاع المصرفــي والحــد مــن المخاطــر الت بحماي
العملــي يكشــف عــن اســتمرار بعــض التحديــات، مــن بينهــا تداخــل بعــض الاختصاصــات مــع الجهــات الحكوميــة 
ــاً مــن  ــذي قــد يحــد أحيان ــر ال ــة والسياســية، الأم ــة بالظــروف الاقتصادي ــة الرقابي ــر البيئ الأخــرى، فضــاً عــن تأث
فاعليــة الاســتقلالية المقــررة قانونــاً. لذلــك، فــإن نجــاح الاســتقلالية لا يرتبــط بالنصــوص التشــريعية وحدهــا، وإنمــا 
يتطلــب بيئــة مؤسســية تحتــرم حــدود اختصــاص البنــك المركــزي وتضمــن عــدم التدخــل فــي قراراتــه الفنيــة )زغيــر 

وعبــد القــادر، 2021: ص 222ـ223؛ حســين وخلــف، 2021: ص 414(.

الفرع الثاني: التنظيم القانوني لاستقلالية المصرف المركزي الفرنسي في ظل النظام الأوروبي وأثره في الرقابة
يتميــز التنظيــم القانونــي لاســتقلالية البنــك المركــزي الفرنســي بخصوصيــة واضحــة، إذ إنــه يرتبــط بالنظــام القانونــي 
للاتحــاد الأوروبــي، الــذي منــح البنــك المركــزي الأوروبــي الــدور الرئيــس فــي إدارة السياســة النقديــة، مــع اســتمرار 
البنــوك المركزيــة الوطنيــة فــي ممارســة اختصاصاتهــا ضمــن إطــار النظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة. وقــد كرســت 
ــك  ــى البن ــرت عل ــة، إذ حظ ــورة صريح ــتقلال بص ــدأ الاس ــي مب ــاد الأوروب ــل الاتح ــدة عم ــن معاه ــادة )130( م الم
المركــزي الأوروبــي والبنــوك المركزيــة الوطنيــة تلقــي التعليمــات مــن حكومــات الــدول الأعضــاء أو مــن أي جهــة 
أخــرى عنــد ممارســة اختصاصاتهــا، وهــو مــا يشــكل إحــدى أقــوى الضمانــات القانونيــة لاســتقلال الســلطة النقديــة 

ــي، 2016: ص 104؛ البروتوكــول رقــم 4، 2016: ص 233(. )الاتحــاد الأوروب
كمـا عـزز النظام الأساسـي للنظـام الأوروبي للبنـوك المركزية والبنك المركـزي الأوروبي )البروتوكـول رقم 4( هذا 
الاتجـاه مـن خلال تنظيم العلاقـة بين البنـك المركزي الأوروبـي والبنـوك المركزية الوطنيـة، وتحديـد اختصاصاتها بما 
يحقـق وحـدة السياسـة النقديـة مـع الحفاظ علـى الاسـتقلال المؤسسـي والوظيفي. وفـي مجال الرقابة، أسـهم إنشـاء 
آليـة الإشـراف المصرفـي الموحـد فـي إسـناد المهام الإشـرافية المحـددة إلـى البنـك المركـزي الأوروبي، بالتعـاون مع 
السـلطات الوطنيـة المختصـة، ومنها السـلطة الفرنسـية للرقابة الاحترازيـة والحل، الأمـر الذي أدى إلـى توحيد جانب 
أساسـي مـن المعاييـر والإجـراءات الرقابية داخـل منطقة اليـورو )البروتوكـول رقـم 4، 2016: ص 230ـ8233؛ مجلس 

الاتحاد الأوروبـي، 2013: ص 74(.1

1 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
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وقـد أسـهم هـذا التنظيـم فـي رفـع مسـتوى الرقابـة المصرفيـة والحد مـن المخاطـر النظاميـة، من خلال تطبيق 
قواعـد رقابيـة موحـدة تسـتند إلـى معاييـر قانونيـة وفنيـة دقيقـة، بعيـداً عـن الاعتبـارات السياسـية الوطنية. كمـا عزز 
التعـاون بيـن السـلطات الأوروبية والوطنية سـرعة الاسـتجابة للأزمـات المالية وتحقيق قـدر أكبر من الاسـتقرار المالي 
داخـل الاتحـاد الأوروبـي. ومن ثـم، يتضح أن التجربة الفرنسـية تمثـل نموذجاً متقدماً فـي التطبيق القانوني لاسـتقلالية 
المصـرف المركـزي، لمـا توفـره مـن ضمانـات قانونية ومؤسسـية انعكسـت بصـورة إيجابية على كفـاءة الرقابـة وحماية 
النظـام المالـي، وهـو ما يمكـن أن يفيد المشـرع العراقي عند تطويـر الإطار القانونـي المنظم لاسـتقلالية البنك المركزي 

واختصاصاتـه الرقابيـة )مجلس الاتحـاد الأوروبـي، 2013: ص 74، 81، 83(.

ي لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا يز  لتعز ت  لمقترحا ا و ت  يا لتحد ا  : ني لثا ا لمطلب  ا
ــي، إلا أن  ــدي والمال ــتقرار النق ــق الاس ــة لتحقي ــات القانوني ــم الضمان ــد أه ــزي أح ــرف المرك ــتقلالية المص ــل اس تمث
إقرارهــا فــي النصــوص التشــريعية لا يعنــي بالضــرورة تحققهــا بصــورة كاملــة فــي الواقــع العملــي. فكثيــراً مــا تواجــه 
ــر فــي مــدى قدرتهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا باســتقلال  ــة ومؤسســية تؤث ــات قانوني ــة تحدي المصــارف المركزي
وحيــاد، الأمــر الــذي ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة. كمــا أن التطــورات 
الاقتصاديــة والماليــة المتســارعة تفــرض مراجعــة مســتمرة للأطــر القانونيــة المنظمــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي، 
بمــا يحقــق التــوازن بيــن اســتقلال الســلطة النقديــة وخضوعهــا للمســاءلة القانونيــة. ومــن هــذا المنطلــق، يقتضــي 
البحــث الوقــوف علــى أبــرز المعوقــات التــي تحــد مــن اســتقلالية المصــرف المركــزي، ثــم بيــان أهــم المقترحــات 
التشــريعية التــي يمكــن أن تســهم فــي تطويــر الإطــار القانونــي العراقــي، فــي ضــوء التجربــة الفرنســية ومــا أفرزتــه مــن 

ممارســات ناجحــة فــي هــذا المجــال )دال أورتــو مــاس وآخــرون، 2020: ص 34ـ37(.

بة لرقا ا ة  ء وكفا ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا من  تحد  لتي  ا لعملية  ا و نية  نو لقا ا ت  قا لمعو ا  : ل و لأ ا ع  لفر ا
العملي يكشف عن وجود عدد  التطبيق  المركزية، فإن  التشريعات الحديثة تقر باستقلالية المصارف  الرغم من أن  على 
من المعوقات القانونية والعملية التي تحد من فعالية هذه الاستقلالية، وتنعكس سلباً على كفاءة الرقابة على المؤسسات 

المالية. ويمكن بيان أهم هذه المعوقات على النحو الآتي: )دال أورتو ماس وآخرون، 2020: ص 34ـ37(.
ــد تتضمــن بعــض التشــريعات نصوصــاً  ــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي. ق ــات القانوني أولًا: قصــور الضمان
عامــة أو غيــر دقيقــة بشــأن حــدود اســتقلالية المصــرف المركــزي، أو لا توفــر ضمانــات كافيــة لحمايــة قراراتــه مــن 
التدخــل الخارجــي، الأمــر الــذي يضعــف قدرتــه علــى ممارســة اختصاصاتــه الرقابيــة باســتقلال وحيــاد، ولا ســيما 
ــة أو فــرض الجــزاءات علــى المؤسســات الماليــة المخالفــة )زغيــر وعبــد  فــي المســائل المرتبطــة بالسياســة النقدي

ــرون، 2020: ص35ـ37(. ــاس وآخ ــو م ــادر، 2021، ص 214؛ دال أورت الق
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ثانيـاً: التدخالت السياسـية والاقتصاديـة. تُعـد الضغـوط السياسـية مـن أبـرز العوامـل التـي تؤثـر فـي اسـتقلالية 
المصـرف المركـزي، إذ قـد تتعـرض السـلطة النقديـة لضغـوط تهـدف إلـى توجيـه قراراتهـا بمـا ينسـجم مـع أولويـات 
الحكومـة أو الاعتبـارات السياسـية الآنيـة، وهـو مـا يـؤدي إلى تأخيـر اتخاذ الإجـراءات الرقابيـة أو الحد مـن فعاليتها، 

ويؤثـر فـي اسـتقرار النظـام المالـي )كوينتـن وتايلـور، 2002: ص 3؛ دال أورتـو مـاس وآخـرون، 2020: ص 8(.
ثالثــاً: تداخــل الاختصاصــات بيــن الجهــات الرقابيــة. يــؤدي تعــدد الجهــات المشــرفة علــى القطــاع المالــي فــي 
بعــض الــدول إلــى ازدواجيــة فــي الاختصاصــات أو تضــارب فــي القــرارات، ممــا يضعــف التنســيق المؤسســي ويؤخــر 
الاســتجابة للمخاطــر الماليــة. ولذلــك فــإن وضــوح توزيــع الاختصاصــات يمثــل شــرطاً أساســياً لتحقيــق رقابــة فعالــة 

)لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص27؛ مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 2013: ص 74(.
رابعــاً: التطــور المتســارع للأســواق الماليــة والتكنولوجيــا الماليــة. يشــهد القطــاع المالــي تطــوراً مســتمراً نتيجــة انتشــار 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة والتقنيــات الماليــة الحديثــة، وهــو مــا يفــرض علــى المصــرف المركــزي تحديــث أدواتــه 

الرقابيــة بصــورة دائمــة، وتطويــر الأطــر القانونيــة لمواكبــة هــذه المســتجدات والحــد مــن المخاطــر الناشــئة عنهــا.1
خامســاً: محدوديــة المــوارد الفنيــة والبشــرية. تعتمــد فعاليــة الرقابــة علــى توافــر كــوادر متخصصــة تمتلــك الخبرة 
القانونيــة والماليــة والتقنيــة، فضــاً عــن وجــود أنظمــة معلومــات متطــورة. ويــؤدي نقــص الكفــاءات أو ضعــف البنيــة 
التقنيــة إلــى تقليــل قــدرة المصــرف المركــزي علــى اكتشــاف المخالفــات وتحليــل المخاطــر والتدخــل فــي الوقــت 

المناســب )لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 27(.
سادســاً: ضعــف التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن الجهــات الرقابيــة. تتطلــب الرقابــة الحديثــة وجــود تنســيق 
مســتمر بيــن المصــرف المركــزي والجهــات الرقابيــة الوطنيــة والدوليــة، ولا ســيما فــي ظــل تزايــد العمليــات الماليــة 
ــاف  ــر اكتش ــة، ويؤخ ــة الوقائي ــة الرقاب ــن فعالي ــد م ــى الح ــات إل ــادل المعلوم ــف تب ــؤدي ضع ــدود. وي ــرة للح العاب
المخاطــر النظاميــة التــي قــد تؤثــر فــي الاســتقرار المالــي. وفــي العــراق، تبــرز بعــض هــذه المعوقــات فــي الحاجــة 
ــع  ــق م ــة بمــا يتواف ــة التشــريعية والرقابي ــر البيئ ــك المركــزي، وتطوي ــة لاســتقلال البن ــات العملي ــز الضمان ــى تعزي إل
ــار  ــوة الإط ــم ق ــا، فرغ ــي فرنس ــا ف ــة. أم ــات ذات العلاق ــن الجه ــيق بي ــز التنس ــن تعزي ــاً ع ــة، فض ــر الدولي المعايي
القانونــي الــذي يكفــل اســتقلال البنــك المركــزي، فــإن التحديــات تتمثــل فــي تعقيــد الأســواق الماليــة الأوروبيــة، 
وتنامــي المخاطــر العابــرة للحــدود، الأمــر الــذي يســتلزم اســتمرار التعــاون بيــن البنــك المركــزي الأوروبــي والبنــك 
المركــزي الفرنســي والهيئــات الرقابيــة الأخــرى لضمــان كفــاءة الإشــراف وتحقيــق الاســتقرار المالــي )لجنــة بــازل 

ــي، 2013: ص 74، 83(. ــاد الأوروب ــس الاتح ــة، 2012، ص 27؛ مجل ــة المصرفي للرقاب

1 Financial Technology (FinTech).
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في  بة  لرقا ا لية  فعا يز  تعز و ي  لمركز ا لمصرف  ا لية  ستقلا ا ير  لتطو يعية  لتشر ا ت  لمقترحا ا  : ني لثا ا ع  لفر ا
ق لعرا ا في  منها  ة  د فا لإ ا ت  نا مكا إ و لفرنسية  ا بة  لتجر ا ء  ضو

إن مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض اســتقلالية المصــرف المركــزي تقتضــي إجــراء إصلاحــات تشــريعية ومؤسســية 
ــدأ  ــى مب ــه عل ــت ذات ــي الوق ــة ف ــع المحافظ ــاءة، م ــة بكف ــه الرقابي ــن أداء مهام ــه م ــتقلاله وتمكين ــز اس ــل تعزي تكف

ــرز المقترحــات علــى النحــو الآتــي: المســاءلة القانونيــة والشــفافية. ويمكــن عــرض أب
أولًا: تعزيــز الضمانــات القانونيــة لاســتقلالية المصــرف المركــزي. يقتضــي ذلــك مراجعــة أحــكام قانــون البنــك 
المركــزي العراقــي رقــم )56( لســنة M‎ ‎2004 بمــا يكفــل تدعيــم اســتقلال مجلــس إدارة البنــك ومحافظــه، ووضــع 
معاييــر قانونيــة دقيقــة لتعيينهــم وإنهــاء مهامهــم، بحيــث تقتصــر حــالات الإعفــاء علــى الأســباب المحــددة قانونــاً، 
وبمــا يحــول دون التأثيــر فــي اســتقلال القــرار النقــدي والرقابــي )قانــون البنــك المركــزي العراقــي، 2004: ص 21ـ22؛ 

زغيــر وعبــد القــادر، 2021: ص 222ـ223(.
ثانيــاً: إعــادة تنظيــم الاختصاصــات الرقابيــة. مــن الضــروري تحديــد اختصاصــات البنــك المركــزي والجهــات 
الرقابيــة الأخــرى بصــورة واضحــة، بمــا يمنــع تداخــل الصلاحيــات أو تضاربهــا، ويــؤدي إلــى ســرعة اتخــاذ القــرارات 
الرقابيــة ورفــع مســتوى كفــاءة الإشــراف علــى المؤسســات الماليــة، مــع وضــع آليــات قانونيــة للتنســيق المســتمر 

بيــن الجهــات ذات العلاقــة )لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، 2012: ص 27(.
ثالثــاً: تطويــر الإطــار القانونــي للرقابــة القائمــة علــى المخاطــر. يتطلــب ذلــك اعتمــاد تشــريعات تمنــح البنــك 
ــة  ــط الإجــراءات الرقابي ــة والتدخــل المبكــر، ورب ــة الوقائي ــق أســاليب الرقاب ــي تطبي ــات أوســع ف المركــزي صلاحي
ــة  ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــادئ لجن ــع مب ــق م ــا يتف ــة، بم ــات المالي ــا المؤسس ــي تواجهه ــر الت ــتوى المخاط بمس

ــة، 2012، ص 34: 39–40(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــة )لجن ــة الحديث ــر الدولي والمعايي
رابعاً: تعزيز الشفافية والمساءلة. لا تتعارض استقلالية المصرف المركزي مع خضوعه للمساءلة، بل إن كليهما يمثلان 
عنصرين متكاملين للحكم الرشيد. ولذلك ينبغي إلزام البنك المركزي بنشر التقارير الدورية عن أعماله وقراراته الرقابية، 
وبيان الأسس القانونية والفنية التي تستند إليها، مع استمرار الرقابة البرلمانية والقضائية في الحدود التي لا تمس استقلاله 

الوظيفي )دال أورتو ماس وآخرون، 2020: ص 18؛ مجلس الاتحاد الأوروبي، 2013: ص 83(.
خامســاً: تطويــر القــدرات المؤسســية والرقميــة. يقتضــي تعزيــز فعاليــة الرقابــة الاســتثمار فــي تدريــب الكــوادر 
ــات  ــل البيان ــي تحلي ــة ف ــات الحديث ــن التقني ــتفادة م ــة، والاس ــة الإلكتروني ــة الرقاب ــث أنظم ــة، وتحدي المتخصص
ورصــد المخاطــر الماليــة، بمــا يمكــن البنــك المركــزي مــن مواكبــة التطــورات المتســارعة فــي التكنولوجيــا الماليــة 

ــة، 2012: ص 27(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــة )لجن ــة الرقمي ــات المصرفي والخدم
وتبــرز التجربــة الفرنســية نموذجــاً متقدمــاً فــي هــذا المجــال، إذ يقــوم النظــام الرقابــي علــى اســتقلالية البنــك 
المركــزي ضمــن إطــار النظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، مــع توزيــع واضــح للاختصاصــات بيــن البنــك المركــزي 
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ــة  ــة المبني ــى الرقاب ــام عل ــذا النظ ــد ه ــا يعتم ــة. كم ــة المالي ــات الرقاب ــة وهيئ ــة الوطني ــوك المركزي ــي والبن الأوروب
علــى المخاطــر، والتنســيق المؤسســي، وتبــادل المعلومــات بيــن الجهــات الرقابيــة، الأمــر الــذي أســهم فــي تعزيــز 
الاســتقرار المالــي والحــد مــن المخاطــر النظاميــة. ويمكــن للمشــرع العراقــي الإفــادة مــن هــذه التجربــة مــن خــال 
تحديــث التشــريعات المصرفيــة، وتطويــر قواعــد الحوكمــة والامتثــال، وتوســيع نطــاق التعــاون مــع الهيئــات الرقابيــة 
الدوليــة، بمــا ينســجم مــع المعاييــر الصــادرة عــن لجنــة بــازل وصنــدوق النقــد الدولــي )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 

ــة، 2012: ص 34(. ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب 2013: ص74، 81؛ لجن
وخلاصــة القــول، فــإن تطويــر اســتقلالية المصــرف المركــزي لا يتحقــق بمجــرد النــص عليهــا فــي التشــريعات، 
ــفافية  ــزز الش ــي، وتع ــرار الرقاب ــتقلال الق ــن اس ــة تضم ــية متكامل ــة ومؤسس ــة قانوني ــاء منظوم ــب بن ــا يتطل وإنم
والمســاءلة، وتواكــب التطــورات التــي يشــهدها القطــاع المالــي. ومــن ثــم، فــإن الاســتفادة مــن التجربــة الفرنســية 
تمثــل فرصــة مهمــة لتطويــر التشــريع العراقــي، بمــا يعــزز كفــاءة الرقابــة علــى المؤسســات المالية، ويرســخ الاســتقرار 

النقــدي والمالــي، ويزيــد مــن ثقــة المتعامليــن فــي النظــام المصرفــي.

تمة لخا ا
توصّلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج العلميــة التــي تُجيــب عــن إشــكالية البحــث المطروحــة، وتُحقــق 
ــى  ــة عل ــاءة الرقاب ــي كف ــزي ف ــرف المرك ــتقلالية المص ــر اس ــول أث ــة ح ــة متكامل ــدّم رؤي ــومة، وتُق ــداف المرس الأه
ــة أن  ــت الدراس ــد أثبت ــية. وق ــة والفرنس ــن العراقي ــن التجربتي ــة بي ــال المقارن ــن خ ــك م ــة، وذل ــات المالي المؤسس
ــن  ــى تمكي ــدف إل ــة ومؤسســية ته ــل هــي وســيلة قانوني ــا، ب ــي ذاته ــة ف ــت غاي اســتقلالية المصــرف المركــزي ليس
الســلطة النقديــة مــن أداء وظائفهــا التنظيميــة والرقابيــة بكفــاءة وحيــاد، بعيــداً عــن التدخــات السياســية والضغــوط 
يــة التــي قــد تخــل بموضوعيــة القــرارات الفنيــة، وذلــك مــع بقــاء المصــرف المركــزي خاضعــاً لمبدأ المشــروعية  الإدار

وآليــات المســاءلة والشــفافية التــي تضمــن ممارســة اختصاصاتــه فــي إطــار القانــون.
ــة، بيّنــت الدراســة أن الاســتقلالية  أولًا: فيمــا يتعلــق بمفهــوم اســتقلالية المصــرف المركــزي وأبعادهــا القانوني
مفهــوم متعــدد الأبعــاد لا يقتصــر علــى الجانــب المالــي أو الإداري، وإنمــا يتكامــل مــن خــال أربعــة أبعــاد رئيســية 
هــي: الاســتقلال المؤسســي الــذي يمنــح المصــرف المركــزي شــخصية قانونيــة مســتقلة، والاســتقلال الوظيفــي الــذي 
يكفــل لــه حريــة اختيــار الوســائل المناســبة لتحقيــق أهدافــه، والاســتقلال المالــي الــذي يضمــن لــه ميزانيــة مســتقلة 
تمكنــه مــن أداء مهامــه دون تبعيــة ماليــة للحكومــة، والاســتقلال الشــخصي الــذي يحمــي المحافــظ وأعضــاء مجلس 
الإدارة مــن العــزل التعســفي. وقــد تبيّــن أن هــذه الأبعــاد تعمــل بصــورة تكامليــة، إذ لا يكفــي توفــر أحدهــا دون الآخــر 

لتحقيــق اســتقلال فعّــال، وهــو مــا يؤكــد أن التنظيــم القانونــي للاســتقلالية ينبغــي أن يكــون شــاملًا ومتكامــاً.
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ــي التشــريعين العراقــي والفرنســي،  ــي لاســتقلالية المصــرف المركــزي ف ــاً: فيمــا يخــص الأســاس القانون ثاني
ــاً  ــف اختلاف ــتقلالية تختل ــة للاس ــادر القانوني ــدأ، إلا أن المص ــذا المب ــران به ــن يق ــة أن كلا النظامي ــرت الدراس أظه
جوهريــاً. ففــي العــراق، يســتند البنــك المركــزي إلــى قانــون وطنــي هــو قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم )56( 
لســنة 2004، الــذي نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى تمتــع البنــك بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، 
ــى  ــتند إل ــزي تس ــك المرك ــتقلالية البن ــإن اس ــا، ف ــي فرنس ــا ف ــعة. أم ــة واس ــة ورقابي ــات تنظيمي ــه صلاحي ــع منح م
منظومــة قانونيــة متعــددة المســتويات تشــمل معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروبــي )المــادة 130( والبروتوكــول رقــم )4( 
الخــاص بالنظــام الأساســي للنظــام الأوروبــي للبنــوك المركزيــة، فضــاً عــن التشــريعات الوطنيــة المتوافقــة مــع هــذه 
المنظومــة. وهــذا الاختــاف فــي المصــدر القانونــي ينعكــس علــى درجــة الحمايــة المؤسســية للاســتقلالية؛ إذ توفــر 
المنظومــة الأوروبيــة ضمانــات أكثــر رســوخاً علــى المســتوى فــوق الوطنــي، فــي حيــن تظــل الضمانــات فــي العــراق 

مرتبطــة بــالإرادة الوطنيــة وقابلــة للتأثــر بالمتغيــرات السياســية.
ــا بالاســتقلالية، كشــفت الدراســة أن  ــة وعلاقته ــق باختصاصــات المصــرف المركــزي الرقابي ــا يتعل ــاً: فيم ثالث
الاســتقلالية تشــكل شــرطاً أساســياً لممارســة الرقابــة الفعالــة علــى المؤسســات الماليــة، إذ تمنــح المصــرف المركــزي 
الســلطة اللازمــة لإصــدار التعليمــات والضوابــط، ومنــح التراخيــص، وإجــراء التفتيــش الميدانــي والمكتبــي، ومتابعــة 
نســب الســيولة وكفايــة رأس المــال وإدارة المخاطــر، واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة والتدخــل المبكــر عنــد ظهــور 
مؤشــرات التعثــر أو المخاطــر. وقــد تبيّــن أن القــرارات الرقابيــة تتطلــب ســرعة فــي اتخاذهــا وحيــاداً فــي تنفيذهــا، 
وهمــا أمــران لا يتوفــران إلا فــي ظــل اســتقلالية حقيقيــة تحمــي المصــرف المركــزي مــن الضغــوط الخارجيــة. وفــي 
المقابــل، فــإن ضعــف الاســتقلالية أو غيابهــا يــؤدي إلــى تأخيــر اتخــاذ القــرارات الرقابيــة، أو إخضاعهــا لاعتبــارات 

سياســية آنيــة، ممــا ينعكــس ســلباً علــى اســتقرار النظــام المالــي ويزيــد مــن المخاطــر النظاميــة.
ــة  ــة أن التجرب ــرت المقارن ــا، أظه ــراق وفرنس ــي الع ــتقلالية ف ــة للاس ــات العملي ــص التطبيق ــا يخ ــاً: فيم رابع
ــة وآليــة الإشــراف المصرفــي الموحــد، تقــدّم نموذجــاً أكثــر  ــي للبنــوك المركزي الفرنســية، فــي إطــار النظــام الأوروب
نضجــاً مــن حيــث التكامــل المؤسســي، إذ يجمــع بيــن اســتقلالية القــرار علــى المســتوى الوطنــي والأوروبــي، مــع 
ــة المختصــة، وتعــاون منظــم فــي  ــي والســلطات الوطني ــع واضــح للاختصاصــات بيــن البنــك المركــزي الأوروب توزي
مجــال تبــادل المعلومــات والإشــراف علــى المؤسســات ذات الأهميــة العابــرة للحــدود. وقــد أســهم هــذا التنظيــم فــي 
تعزيــز كفــاءة الرقابــة وتوحيــد المعاييــر وتقليــل أثــر الاعتبــارات السياســية الوطنيــة علــى القــرارات الإشــرافية. أمــا في 
العــراق، ورغــم النصــوص القانونيــة الواضحــة التــي تكــرس اســتقلالية البنــك المركــزي، فــإن التطبيــق العملي يكشــف 
عــن اســتمرار بعــض التحديــات التــي تحــد مــن فاعليــة هــذه الاســتقلالية، ومــن أبرزهــا: تداخــل الاختصاصــات بيــن 
البنــك المركــزي والجهــات الحكوميــة الأخــرى، وغيــاب آليــات تنســيق فعالــة، والضغــوط السياســية والاقتصاديــة 
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التــي قــد تؤثــر فــي اســتقلالية القــرار، بالإضافــة إلــى محدوديــة المــوارد الفنيــة والبشــرية التــي تعيــق تطويــر الأدوات 
الرقابيــة بمــا يتــاءم مــع التطــورات المتســارعة فــي القطــاع المالــي.

ــددت  ــة، ح ــاءة الرقاب ــزي وكف ــرف المرك ــتقلالية المص ــه اس ــي تواج ــات الت ــق بالتحدي ــا يتعل ــاً: فيم خامس
ــا:  ــا، ومنه ــت حدته ــن، وإن اختلف ــن النظامي ــتركة بي ــة المش ــة والعملي ــات القانوني ــن المعوق ــة م ــة مجموع الدراس
قصــور الضمانــات القانونيــة فــي بعــض الجوانــب، والتدخــات السياســية والاقتصاديــة، وتداخــل الاختصاصــات بيــن 
الجهــات الرقابيــة، والتطــور المتســارع للأســواق الماليــة والتكنولوجيــا الماليــة )FinTech( الــذي يفــرض تحديثــاً 
مســتمراً لــأدوات الرقابيــة، ومحدوديــة المــوارد الفنيــة والبشــرية، وضعــف التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن الجهات 
ــى النظــام العراقــي وحــده، وإنمــا توجــد  ــات لا تقتصــر عل ــن أن هــذه التحدي ــد تبيّ ــة. وق ــة والدولي ــة الوطني الرقابي
ــة وتنامــي  ــة الأوروبي ــد الأســواق المالي ــا يتعلــق بتعقي بأشــكال مختلفــة فــي النظــام الفرنســي أيضــاً، خاصــة فــي م
المخاطــر العابــرة للحــدود، ممــا يســتلزم تعاونــاً مســتمراً بيــن البنــك المركــزي الأوروبــي والبنــوك المركزيــة الوطنيــة 

ــة الأخــرى. وهيئــات الرقاب
سادســاً: فيمــا يخــص العلاقــة بيــن الاســتقلالية والمســاءلة، أكــدت الدراســة أن الاســتقلالية لا تعنــي إعفــاء 
المصــرف المركــزي مــن المســاءلة، بــل إن الاســتقلال والمســاءلة عنصــران متكامــان فــي التنظيــم القانونــي الســليم؛ 
فالاســتقلال يحمــي القــرار الفنــي مــن التدخــل الخارجــي، فــي حيــن تضمــن الشــفافية والإفصــاح والرقابــة البرلمانيــة 
والقضائيــة ممارســة الســلطات ضمــن الحــدود التــي يرســمها القانــون. وقــد أظهــرت المقارنــة أن التجربــة الفرنســية 
حققــت توازنــاً أفضــل بيــن الاســتقلال والمســاءلة مــن خــال آليــات مثــل نشــر التقاريــر الدوريــة، والإفصــاح عــن 
السياســات الرقابيــة، والخضــوع للرقابــة البرلمانيــة الأوروبيــة والوطنيــة، مــع الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي 
تتطلــب طبيعتهــا القانونيــة أو المصرفيــة عــدم الإفصــاح عنهــا. أمــا فــي العــراق، فــإن آليــات المســاءلة والشــفافية 
تحتــاج إلــى تطويــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بنشــر المعلومــات وتقاريــر الأداء، وإتاحــة المجــال للرقابــة البرلمانيــة مــع 

الحفــاظ علــى اســتقلال القــرار الفنــي.
وانطلاقـاً مـن هـذه النتائج، توصي الدراسـة بمجموعة من الإجراءات والتوجهات التي من شـأنها تعزيز اسـتقلالية 
المصـرف المركـزي العراقـي ورفع كفـاءة الرقابة على المؤسسـات الماليـة، وفي مقدمتهـا: مراجعة أحـكام قانون البنك 
المركـزي العراقـي رقـم )56( لسـنة 2004 بمـا يعـزز الضمانـات القانونيـة والمؤسسـية للاسـتقلال، خاصـة فيمـا يتعلق 
بضمانـات عـزل المحافـظ وأعضـاء مجلـس الإدارة والاسـتقلال المالـي؛ وإعـادة تنظيـم الاختصاصـات الرقابيـة بيـن 
البنـك المركـزي والجهـات الأخرى بصورة تمنـع التداخل والازدواجيـة وتحدد المسـؤولية القانونية لـكل جهة؛ وتطوير 
الإطـار القانونـي للرقابـة القائمـة علـى المخاطر بحيـث ترتبط درجـة الإشـراف والتدخل بحجـم وطبيعـة المخاطر التي 
تواجههـا كل مؤسسـة ماليـة؛ وتعزيـز الصلاحيـات القانونيـة المرتبطـة بالتدخـل المبكـر لتمكيـن البنـك المركـزي مـن 
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اتخـاذ الإجـراءات التصحيحيـة في الوقت المناسـب؛ وتطوير القـدرات المؤسسـية والفنية من خلال التدريب المسـتمر 
للكـوادر المتخصصـة فـي الرقابـة المصرفيـة وإدارة المخاطـر والقانـون المالـي والتكنولوجيـا المالية وتحليـل البيانات؛ 
وتعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات مع الهيئـات الرقابية الدولية، لا سـيما لجنة بـازل للرقابة المصرفيـة وصندوق النقد 

الدولـي، بما ينسـجم مع المعاييـر الدوليـة الحديثة.
ــوح  ــة: وض ــا، وبخاص ــت نجاحه ــي أثبت ــية الت ــة الفرنس ــر التجرب ــن عناص ــتفادة م ــة بالاس ــي الدراس ــا توص كم
ــى  ــة عل ــة المبني ــاد الرقاب ــي، واعتم ــي والأوروب ــتويين الوطن ــن المس ــة بي ــات الرقابي ــريعي للاختصاص ــع التش التوزي
ــي  ــام القانون ــة النظ ــاة خصوصي ــع مراع ــات، م ــادل المعلوم ــي وتب ــيق المؤسس ــات التنس ــر آلي ــر، وتطوي المخاط
والمؤسســي العراقــي، وعــدم النقــل الحرفــي للنمــوذج الفرنســي، بــل تكييف عناصــره بمــا يتلاءم مــع البيئة التشــريعية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العــراق. وتؤكــد الدراســة فــي النهايــة أن تعزيــز اســتقلالية المصــرف المركــزي ليــس 
غايــة فــي ذاتــه، بــل هــو وســيلة لتحقيــق أهــداف أســمى تتمثــل فــي حمايــة النظــام المالــي، والحفــاظ علــى اســتقرار 
ــة المســتدامة. وإن الإصــاح التشــريعي  ــة الاقتصادي ــز الثقــة فــي القطــاع المصرفــي، ودعــم التنمي الأســعار، وتعزي
والمؤسســي المســتمر، مــع الالتــزام بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة والشــفافية والمســاءلة، هــو الســبيل الأنجــح لضمــان 
مصــرف مركــزي قــوي وفعّــال قــادر علــى مواجهــة التحديــات الراهنــة والمســتقبلية، والاضطــاع بــدوره المحــوري 
فــي حمايــة الاســتقرار النقــدي والمالــي، وهــو مــا يصــب فــي النهايــة فــي خدمــة المصلحــة العامــة وتحقيــق التنميــة 

ــة المنشــودة. الاقتصادي

ر د لمصا ا
بية لعر ا ر  د لمصا ا  : لا و ا

1- ثويني، فلاح حسن. )2009(. استقلالية البنك المركزي العراقي والسياسة الاقتصادية. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، 7)21(.
ــة مــع إشــارة خاصــة إلــى قيــاس مــدى اســتقلالية البنــك المركــزي الأردنــي.  ــا. )2015(. اســتقلالية البنــوك المركزي 2- جميــل، هيــل عجمــي، ورســمي، رن

ــة، 21)83(. ي ــة والإدار ــوم الاقتصادي ــة العل مجل
3- حســين، علــي عبــد، وخلــف، حميــد حســن. )2021(. اســتقلالية البنــك المركــزي العراقــي ودورهــا فــي تحقيــق الاســتقرار النقــدي للمــدة )2004–2019(. 

يــة والاقتصاديــة، 17)3/55(. مجلــة تكريــت للعلــوم الإدار
4- زغير، أمير حسن، وعبد القادر، بان صلاح. )2021(. التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي: دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية، 35)4(.

لرسمية ا ئق  ثا لو ا و ت  يعا لتشر ا
1- الدستور العراقي سنة 2005

2- الدستور الفرنسي سنة 1958
3- جمهورية العراق. )2004(. قانون البنك المركزي العراقي رقم )56( لسنة M‎ ‎2004 المعدل. البنك المركزي العراقي.

4- جمهورية العراق. )2004(. قانون المصارف رقم )94( لسنة M‎ ‎2004. البنك المركزي العراقي.
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